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 المقدمة
 :واهميته بموضوع البحثالتعريف -1

تواجه الاتحادات الفيدرالية اختلالاً في التوازنات العمودية والافقية في تخصيص النفقاات ذا ا الاخاتلالات ت از  ظام نياا  فيادرالي 
بمااا في ااا جم وريااة العااراه بتصااحيح ا احيااز يختاام التااوازو العمااود  ينااد حاادوز التفاااوت باايو م اا وليات الحظومااة الفيدراليااة 

ت الاقالي  مقابم الانفاه المعيو د اتورياً ماو جاناا والقادرى ي اي تحصايم الايارادات المنا ابة ماو جاناا قخار وظا ل  قاد وحظوما
يختم التوازو ب با حصوم التغيرات غير المتوقعة في انيمة الضرائا او في حصوم الزيادى غير المتوقعة في الإنفاه. او ياد  

الوحدات الاتحادية يو تقدي   ات م توى الجودى مو الخدمات ال   تقدماه وحادات اخارى التوازو الافقي ذو يجز الايرادات لدى 
 لإختلاف م توى وفرى او ندرى الإيرادات المالية ل وحدات وتبعاً لن بة ال ظاو.

 اشكالية البحث -2
الظثيار ماو الملااظلات المالياة لازام يعااني العاراه  2019و لغاياة  2005خلام الفترى الممتادى منا  تيبياه الد اتور العراقاي لعاا  

ويعود ال با الرئي ي ل  ا المنازيات الي النقص والغموض في النصوص التلاريعية المنيمة للإختصاصاات الحظوماة الاتحادياة 
 و حظومة اق ي  ظورد تاو و المحافيات غير المنتيمة في اق ي .

جياه النفقاات والايارادات المح ياة ماو اجام تحقياه التاوازو بايو تتوخي التلاريعات المقارنة فاي ية الوحدات الاتحادية في مجالي تو
ال  ية التي تتمتع ب ا الوحدات الاتحادية مع حج  الم  وليات المنوية ب ا ل ا تعتمد الي معالجة الاظالية الاختلالات المالياة  اوا  

 .فيما يخص يد  التوازو المالي  وا  )العامود  او الافقي( 

منهجية البحث : -3  
ا تخدمنا من جي التح ي ي والمقارو مو اجم الاحاية بجوانا البحز ا ل ل  نعتمد ي ي المن ج التح ي ي و ل  بتح يم         

نصوص الد تورية والقوانيو  ات الص ة بالموضوع و قرا  الفق ا  و ظ ل  نعتمد ي ي المن ج المقارو و ل  مو خلام مقارنة 
 .2005 وي را والولايات المتحدى الاميريظية وماليزيا مع العراه في يم د تور بيو الني  الفيدرالية  في ظندا و

هيكلية البحث: -4  
وبغياة   بإلاظالية يد  التاوازو الماالي بايو الوحادات المظوناة ل فيدرالياة فاي العاراهللاحاية بالجوانا والمواضيع الرئي ة         

توزياع  البحاز للاي ثالاز مباحازا خصصانا ابوم لبيااوتق اي  التوصم الي النتائج المرجوى مو ورا  البحز نرى مو الضرور  
لعرض ا باا يد  التوازو الماالي ل وحادات وأفردنا المبحز الثاني 2005الاختصاصات المالية في د تور جم ورية العراه لعا  

صاور ياد  التاوازو الماالي ل وحادات المظوناة ل نياا  الفيادرالي وتناولناا فاي المبحاز الثالاز  المظونة ل نيا  الفيادرالي فاي العاراه 
 وخاتمة متضمنة أذ  النتائج والتوصيات  .ومعالجت ا 

 .وب  ا الج د المتواضع ا فقد  خضُنا  غمار ذ ا الموضوع
 )فأما الزَبَدُ فَيَ ذَاُ جفاً  وأماما يَنفع ُ الناسَ فيمظزُ في ابرض.(

 الأول بحثالم
 2005العراق لعام في دستور جمهورية المالية زيع الإختصاصات تو

تعد يم ية التوزيع الاختصاصاات المالياة ماو العم ياات الم ماة  يا اياً و اقتصااديااً ا  او الماوارد المالياة ذاي احادى الم ات زمات 
فاي د اتور جم ورياة العاراه لعاا  الضرورية لعمم الوحدات المظونة ل نيا  الفيدرالي ا والعراه تبني نيا  الإتحاد  )الفيادرالي( 

لاولي منه ي ي او )العراه دولة اتحادياة واحادى م اتق ة  ات  ايادى ظام اةا نياا  الحظا  في اا جم اور  حيز نصت المادى ا 2005
 نيابي )برلماني( ديمقرايي ا وذ ا الد تور ضامو لوحدى العراه (.

ئماة اق يمااً ( بإق ي  ظورد تاو احياز تانص ) يقار ذا ا الد اتور يناد نفاا ا اق اي  ظورد اتاو او ا ياته القا117وايترف في المادى )
 اتحادياً (. 

غياار اختصاصااات ظاام مااو الحظومااة الإتحاديااة و اختصاصااات الاقااالي  والمحافيااات  2005وحادد د ااتور جم وريااة العااراه لعااا  
 اوى الملارع الد تور  العراقي في التوزيع بيو الاقاالي  والمحافياات في البند الرابع و الخامس مو الد تورا المنتيمة في اق ي  

ي يه فأننا  وف نتناوم الصالاحيات الحصارية ل حظوماة الإتحادياة تيمة في اق ي  ي ي الرغ  مو الفروه الجوذرية بين ما.غير المن
 والصلاحيات الملاترظة ث  الصلاحيات المتبقية للأقالي  في المياليا الآتية:

 .2005ا  الإختصاصات الحصرية ل حظومة الإتحادية في د تور جم ورية العراه لع المي ا ابوم:
 .2005المي ا الثاني:الإختصاصات الملاترظة بيو الحظومة الإتحادية و الاقالي  في د تور جم ورية العراه لعا 

 .2005المي ا الثالز: اختصاصات ابقالي  في د تور جم ورية العراه لعا  
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 المطلب الأول
 2005لعام الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية في دستور جمهورية العراق 

د اتور ياا   ( ماو 110لقد بيو الملارع الد تور  الاختصاصات المالية التاي تخاتص الحظوماة الاتحادياة بممار ات ا فاي الماادى )
والخاصة بر   ال يا ة المالية و النقدية و الظمرظية و مال ا مو ارتباي مبالار بالتجاارى الخارجياة والداخ ياة بايو الوحادات  2005

 صت ي ي او ) تختص ال  يات الاتحادية بالإختصاصات الحصرية الآتية:حيز ن الاتحادية 
اولاً: ر   ال يا ة الخارجية والتمثيم الدب وما ي اوالتفاوض بلاأو المعاذدات و الاتفاقيات الدولية و يا يات الإقتاراض والتوقياع 

 ي ي ا وابرام ااور   ال يا ة الإقتصادية و التجارية الخارجية ال يادية.
ياً: وضع  يا ة الامو الويني وتنفي ذا ابما في  ل  انلااا  قاوات الم ا حة وادارت اا لتاأميو حماياة وضاماو اماو حادود العاراه ثان

 والدفاع ينه.
 ثالثاااً: ر اا  ال يا ااة الماليااة والظمرظيااة اواصاادار العم ااة  وتنيااي  ال يا ااة التجاريااة يباار حاادود الاقااالي   والمحافيااات فااي العااراه

 ة العامة ل دولةاور   ال يا ة النقدية وانلاا  البن  المرظز  وادارته.ووضع الميزاني
 رابعاً: تنيي  امور المقايس والمظاييم و ابوزاو.

 خام اً: تنيي  امور الجن ية والتجنس والإقامة و حه ال جو  ال يا ي.
  اد اً:تنيي   يا اى الترددات البثية والبريد.

 العامة و الإ تثمارية. ابعاً: وضع ملاروع الموازنة 
ثامناااً:تخييي ال يا ااات المتع قااة بمصااادر المياااا مااو خااارا العااراه ا وضااماو منا اايا تاادفه المياااا اليااه وتوزيع ااا العااادم داخاام 

 العراهاوفقاً ل قوانيو و الايراف الدولية.
 تا عاً: الإحصا  والتعداد العا  ل  ظاو.

عبر يو ت   الاختصاصات ل حظومة الإتحادياة فاي بعاض الحاالات بعباارى )ر ا  ي 2005العراه لعا  يلاحي او د تور جم ورية 
 (1)ال يا ات( او )تنيي ( في الاارى الي م ائم او  يا ات تدخم ضمو صلاحيات ا.

 (  قد اييي بلاظم مبالار او غير مبالارامعي  الصلاحيات ل حظومة الإتحادية ظما يي ر مو فقرات ا.110او المادى )

 المطلب الثاني
 2005ي دستور جمهورية العراق لعامالمشتركة بين الحكومة الإتحادية و الاقاليم فالمالية الإختصاصات 

الي الاختصاصات الملااترظة بايو الحظوماة الاتحادياة و الاقاالي  والمحافياات غيار  2005لقد الاار د تور جم ورية العراه ل نة 
ت   الاختصاصات التي تظوو محم تداخم بيو م تويات الحظوماة الاتحادياة المنتيمة في اق ي   ومن ا الاختصاصات الماليةا وذي 

و الاقالي  و المحافية غير المنتيمة في اق ي  ا والغرض مو تنيي  ذ ا الإختصاصات بلاظم ملاتر  منح ال  ية الاتحادياة وضاع 
ع التفاصايم واجارا ات التنفيا  مماا الا س العامة ي ي او تتولي المحافيات وضع الا س العاماة ي اي او تتاولي المحافياات وضا

 ( الاختصاصات الملاترظة بيو الحظومة الإتحادية و الاقالي  ظالآتي:114حددت المادى )(2)يتنا ا مع يروف ا المح ية
 اولاً :ادارى الظمار  بالتن يه مع حظومات الاقالي  والمحافيات غير المنتيمة في اق ي  اويني   ل  بقانوو.

 ادر الياقة الظ ربائية الرئي ة و توزيع ا.ثانياً : تنيي  مص
 .ر   ال يا ة البيئية لضماو حماية البيئة مو الت وز والمحافية ي ي نيافت اابالتعاوو مع الاقالي  و المحافيات غير المنتيمة في اق ي ثالثاً:

 رابعاً: ر    يا ات التنمية والتخييي العا .
 ابالتعاوو مع الاقالي  والمحافيات غير المنتيمة في اق ي .خام اً: ر   ال يا ة الصحية العامة 

  اد اً: ر   ال يا ة التع يمية و التربوية العامة بالتلااور مع الاقالي  و المحافيات غير المنتيمة في اق ي .
  ابعاً:ر    يا ة الموارد المائية الداخ ية و تنييم ا بما يضمو توزيع يادم ا ويني   ل  بقانوو(.

ما يلاحي ي ي ذ ا النص اناه فاره بايو الاقاالي  و المحافياات غيار المنتيماة بأق ي احياز ناص ي اي الااترا  المحافياات غيار او 
( ول  يلارظ ا فاي بقياة الإختصاصااتاا  او ابقاالي  فاي مرظاز قاانوني اي اي و او اع ماو 1ا3ا5ا6)المنتيمة بأق ي  في الفقرات 

( مناه ي اي ممار اة ذا ا الإختصاصاات الملااترظة بقاانوو يصادر ب ا ا 110و المظاادى)( ما7المحافياتاالا انه يانص فاي الفقارى )
 الخصوص مو ال  ية التلاريعية الإتحادية.

( مو د تور جم ورية العراه الناف  والتي يادت الاثاار والمواقاع الاثرياة والبناي التراثياة والمخيوياات  113ظما ورد في المادى )
التي ذي مو اختصاص ال  ية الاتحادية ولظاو الادارى تظاوو ملااترظة بايو ال ا يات الاتحادياة والم ظوظات مو الثروات الوينية 

 اوتني  ذ ا الملاارظة بقانوو.والاقالي  والمحافيات 
ظما او الملارع الد تور  نص ي ي او تقو  الحظومة الاتحادية بإدارى النفي والغااز الم اتخرا ماو الحقاوم الحالياة ماع حظوماات 

لمحافيات المنتجةا ي ي او توزع واردات ا بلاظم منتصف يتنا ا مع التوزيع ال ظاني في جميع انحا  البلادامع تحديد الاقالي  و ا
حصة لمدى محدودى للأقالي  المتضررى والتي حرمت من ا بصورى محجفة مو قبم النيا  ال ابه والتي تضررت بعد  ل  بما ي مو 

 (3)العراه ويني   ل  بقانوو.التنمية المتوازنة ل منايه المخت فة مو 

                                  
 .163،ص2019،مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية،السليمانية،1الفدرالي في العراق ،طد.شؤرش حسن عمر ،  خصائص النظام (1)
 .33،ص2004رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق،بيت الحكمة ،بغداد، (2)
 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 112المادة ) (3)
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ا  او الملاااارظة باايو ت اا  الم ااتويات الحظوميااة المخت فااة ا الاتحاديااة و الاق يميااة و المح يااة المحااددى فااي الد ااتور ا تلااامم ادارى 
و لا تلااامم الحقااوم التااي  ااوف تظتلاااف بعااد ذاا ا التااأري  ا   ااتظوو  2005الحقااوم المنتجااة و المظلااافة فااي العااراه حتااي يااا  

بالضرورى العم ية تحت ادارى حظومات الاقالي  و المحافيات المنتجاة اظماا لا يمظاو ل محفاياات غيار المنتجاة او تلااتر  فاي ت ا  
 (1)الادارى ا ولافي ر   ال يا ات الا تراتيجية لتيوير ثروى النفي و الغاز.

 المطلب الثالث
 2005في دستور جمهورية العراق لعام  وحدات الاتحادية المالية لختصاصات الا

. واو الد اتور ظماا مار فاي (2)تتمتاع بالصالاحيات الإدارياة والمالياة الوا اعة وفاه نياا  اللامرظزياة الإدارياة الوحدات الإتجادية في العاراه او 
واضايع اخارى و فاره بين مااا واو بعض الاختصاصات جعم الاقالي  و المحافيات غير المنتيمة في اق ي  فاي نفاس الم اتوى بينماا يااد فاي م

ــ )الفدرالياة  الملارع الد تور  قد اخ  بأظثر مو يريقة مو يره توزيع الاختصاصات ويي ه ي ي اليريقة المتبعة في تق ي  م تويات الحظ  ب
 اً ثا  الاقاالي  اثا  الحظوماات  ات ثلاز يبقات( والتي تعني : ) تق ي  م تويات الحظا  فاي الدولاة الفدرالياة الاي حظوماة فدرالياة وذاي او اع نفاو

 (3)المح ية )المحافيات(.
( الفقرى الثالثة مو د تور جم وريةالعراه ي ي او : ) تخصص للاقالي  والمحافيات حصة يادلة مو الايرادات 121و نصت المادى ) 

 جات اا ون بة ال ظاو في ا( .المحص ة اتحاديااً تظفي ل قيا  بايبائ ا وم  وليات اا مع الاخ  بعيو الايتبار مواردذا وحا
 : (4)لقد حدد الد تور معايير موضويية لتوزيع الايرادات المالية ي ي ابقالي  والمحافيات ا وذي

او يظوو توزيع الواردات ي ي وفه مبدأ الانصاف ا والعدالة احيز ت خ  بنير الايتبار ابيبا  والحاجات والموارد -1
 . المتي رى 
 . الن بة والتنا ا بيو يدد ال ظاو و الوارداتايتماد مبدأ -2
منح حصة مالية لمدىٍ محددى ل وحدات المظونة ل دولة المتضررى والمحرومة ا ي ي او تحدد ت   الحصة المالية والمدى -3

 الزمنية ي ي وفه قانوو يني   ل  .
لية ل وحدات المظونة ل دولة ا وذ ا ابمر يلاير تقو  ال  ية الاتحادية مو الناحية العم ية بتخصيص انفاه العائدات الما و 

 .(5)الي أوَّ توزيع الإيرادات المالية يظوو توزيعا مرظزيا ا أما لنفاقه مو قبم الإق ي  والمحافيات ف يظوو بالضرورى لامرظزيا
مالية في ضو  ا تقلال ا و يجدر بالملاحية ذنا ا او الاق ي  في الدوم الفدرالية ل ا موازنت ا الم تق ة لتنيي  امورذا ال

المالي او ي ي ا الايتنا  بلا ون ا المالية بيريقة م  ولة ا او بعض موازنات الدوم الاتحادية ظالولايات المتحدى الامريظية و 
 وي را التي تعتمد في بعض واردت ا ي ي ما تدفعه ل ا او تحص ه لح اب ا حظومات الولايات فأو ذ ا الواردات تقييد صافية في 

 . (6)الموازنة الاتحادية ا و تقيد نفقات جبايت ا في موازنات الولايات المنيمة ي ي ا اس قايدى اللاموم
يعد النيا  المالي الواجا ر مه ل دولة الاتحادية مو الامور المعقدى التي تواجه ال  يات الاتحادية المختصةافالنيا  و

يظ ف ظثيراً مو الناحية المالية لوجود ازدواا في ال  يات و  –التجربة الع مية اضافة الي  –الاتحاد  باتفاه مع الفقه الد تور  
 (7)الاج زى الادارية.

فمو ابمور التي تثير نقالااً في الايار الاتحاد  تحديد الايرادات الاتحادية و ال  ية التي ل ا حه جمع ذ ا الايرادات ا و 
مدى يمظو منح الاقالي  ال  ية ي ي مصادر الايرادات التي تتحقه داخم حدودذا  توزيع ا ي ي قنوات الانفاه اللازمة ا و الي ا 

ا مقابم ما تحتفي به ال  ية الاتحادية لنف  ا مو ذيمنة ي ي ذ ا المصادر ا وذم الا تقلام التلاريعي و التنفي   و القضائي 
 مالي مماثم للاق ي  ؟ الممنوح للاق ي  يمظو انعظا ه ي ي المجام المالي ا ليظوو ذنا  ا تغلام 

و الحقيقة انه لا يوجد نيا  مالي محدد يمظو تيبيقه بلاظم موحد ي ي الدوم الاتحادية ا بم يمظو او ن ظد ي ي ما ذا 
ي ي او ظم دولة فيدرالية قد اختيت لنف  ا خياً معيناً يو التنيي  الحالي ينا ا يروف ا و يبيعة تظوين ا و  (8)اليه بعض الفقه

 علاقات التي تربي ال  ية الاتحادية في ا بالاق ي  . يبيعة ال
وي ي الرغ  مو ذ ا الاختلاف اولننا يمظو او نوجز اذ  مصادر الايرادات في الدوم الفدرالية يامة و العراه خاصة في 

 بالثروات اليبيعية و الضرائا بالدرجة الاولي ا اضافة الي القروض العامة بدرجة ثانية . 

                                  
( بغيداد ، 11تقيي ، العيدد)لفيي المييزان ، مجلية الم 2008( لسينة 21ر المننتظمة فيي ققلييم رقيم )نصوص قانون المحافظات غي د.غازي فيصل مهدي،- (1)

 .29-28،ص،  2008
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 122الفقرة )ثانياً ( من المادة ) (2)
، السينة السيابعة،العدد الثاني،مجلية رسيالة الحقيوق ،كليية 2005لعيام محميد جبيار طاليا، التنظييم الدسيتوري للفدراليية الماليية  فيي دسيتور جمهوريية العيراق  (3)

 .213،ص2015القانون، جامعة كربلاء،
 . 2005( من دستور جمهورية العراق  112ينظر : النبد ) اولًا من المادة  - (4)
 . 46،ص  2007مقدمة عن الفيدرالية ، منتدى الاتحادات الفيدرالية ، كندا ،  نقلًا عن جورج اندروسن، - (5)
 19و  18،ص ،2008دليل وجيز الى التدابير المالية في الدول الفيدرالية،المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية واشنطن، نقلًا عن د. بول بوث، - (6)

 .131،ص 1990قاهرة،دارية و السياسية، مكتبة القاهرة الحديثة، الاتي و النظم المركزية الإذالحكم ال د. محمد هماوندي، - (7)
 .97،ص2007رونالد واتس،الانظمة الفدرالية،ترجمة غالي برهوقة و اخرون،طبعة منتدى الاتحادات الفدرالية،اوتاوا،كندا، -(8)
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ل تنيي  المالي الاتحاد  ا ذو النفقات العامة ا وقد اخت فت الدوم الاتحادية في تحديد توزيع النفقات العامة  و الوجه الاخر
 (1)بيو ال  ية الاتحادية و   يات الاق ي  ا للا لوَّ الفقه بصورى يامة يميز ثلاثة انواع مو النفقات في الدوم الاتحادية.

 اولاً : نفقات ي ي الم توى الاتحاد  
وذي النفقات  ات اليبيعة العامة المرتبية بالب د ظظم ا مثم نفقات الدفاع و الضماو الاجتمايي و نفقات المويفيو 

 (2)الاتحادييو و بعض الملااريع الاتحادية  ات النفع العا  التي تخت ف باختلاف الدوم.
  ثانياً : نفقات ي ي الم توى الاق يمي
و المرتبية بال ظاو المقيميو في ذ ا الاق ي  ا ظالتع ي  و الصحة و القضا  و غيرذما وذي ظم الننفقات الخاصة بالاق ي  

 (3)مو الملااريع الخدمية.
 ثالثاً : نفقات ملاترظة 

وذي نوع خاص مو النفقات لبعض الملااريع الخاصة التي تلاتر  في ا ال  ية الاتحادية مع   ية الاق ي  او يدد مو 
 ي ا مو قبم ال  يتيو المعنيتيو.لملااريع و بن ا انفاه مخت فة يتفه ي   يات الاق ي  لتنفي  بعض ا

و التق ي  ايلاا يمظو او يواجه تداخلاً بيو النفقات ي ي الم تويات الثلاثة مو الناحية التيبيقية و ل ل  يتوجا ي ي الدولة 
في المانيا حيز توجد قليات حظومية معتمدى الاتحادية وضع صيغة معينة لحم مثم ذ ا التداخلات بيره معينة من ا ماذو متبع 

 (4)لحم مثم ذ ا التداخلات ا مثم مج س وزارى المالية ل ولايات.
و مو البدي ي او ال  ية الاتحادية تقو  بتغيية ن بة معينة مو نفقات الاق ي  و  ل  يو يريه تموي  ا ملااريع معينة او 

لي  لتتمظو مو القيا  بنفقات ا الخاصة ا و تخت ف ذ ا الن ا مو دولة الي اخرى تخصيص ن بة معينة مو الايرادات الاتحادية للاقا
مو اجمالي نفقات الاق ي  أو  (5)%(26 -% 13ا ففي ظندا و الولايات المتحدى الامريظية و  وي را تقدر ذ ا الن ا بيو ) 

في حيو يقدر تمويم ال  ية الاتحادية الالمانية ما  %( ي ي التوالي ا30ا  23الولايات ا اما في رو يا و ماليزيا فتظوو الن ا ) 
%( بايتبارذا 68%( في ظم مو ا تراليا و ال ند ا وفي ب جيظا ) 46%( مو نفقات ولايت ا ا و ترتفع الن بة الي ) 44ن بته ) 

 (6)دولة اتحادية حديثة النلاو  فمازالت الاق ي  في ا تعتمد بلاظم ظبير ي ي التمويم المرظز .
ة التمويم الاتحاد  للاق ي  و الولايات في مخت ف الدوم الاتحادية تتأثر بن بة يظ ية  في مدى تيور النيا  او ن ب

الاتحاد  في الدوم ا فظ ما ظاو النيا  الاتحاد  اظثر تيوراً و تمر اً ظما ذو الحام في  وي را و الولايات المتحدى الامريظية و 
اقم ا و ازدادت في المقابم ن بة ايتماد الاق ي  ي ي نف  ا في  د نفقات ا ا لظون ا قد اختبرت ظندا ا ظانت ن بة التمويم الاتحاد  

التجربة الاتحادية مدى يوي ة و ا تيايت الايتماد ي ي نف  ا مو ج ة اخرى ا وظ ما ظانت الدولة حديثة الع د بالنيا  الفدرالي 
ن بة التمويم المرظز  للاق ي  ا لظوو ذ ا الاخيرى مازالت تمارس ازدادت  1978و ا بانيا  1994و ب جيظا  2005ظالعراه 

 (7)نلااي ا بتأثير ظبير مو نيا  الدولة الموحدى ال   ظانت تخضع له من  مدى قصيرى.
و فيما يتع ه بالعراه ا ظدولة ) اتحادية ( فدرالية توجد في ا اق ي  واحد وذو اق ي  ظورد تاو ا و بموجا ملاروع د تور 

 (8)ظورد تاو فأو وارداته المالية تأتي مو المصادر الآتية.اق ي  
حصة الاق ي  مو الموازنة العامة ل حظومة الاتحادية المتأتية مو يوائد الثروى النفيية و الغازية و ر و  الظمار  و  -1

 الواردات الاتحادية الاخرى بما في امو القروض والمنح وال بات والم ايدات.
  و  و اجور خدمات المرافه العامة و ايرادات الم   ات و اللارظات العامة يائدات الضرائا و الر -2
 ما يت  ا تيفا ا مو اجور لدارى وجباية الضرائا والر و  الجمرظية الاتحادية وغيرذا مو الواردات الاتحادية في الاق ي  . -3
 يائدات ا تثمارات حظومة الاق ي  ومواردذا. -4
 ق ي  .المنح وال بات الممنوحة حصراً للا  -5
 القروض الداخ ية والخارجية الخاصة بالاق ي  .  -6
 ما تقدمه الحظومة الاتحادية مو دي  مالي لحظومة الاق ي  .  -7

لو ملاروع د تور اق ي  ظورد تاو ل  يلار صراحة الي الثروات اليبيعية الموجودى في الاق ي  ظالنفي و الغاز ضمو الموارد 
نجد أن ا منحت حظومة الاق ي  حه الادارى  2009تا عاً ( مو ملاروع د تور الاق ي   -74المالية للاق ي  و بالرجوع الي نص المادى ) 

ا مو يم يات الا تظلااف والا تخراا و التصنيع و البيع و  15/8/2005نفي و الغاز غير الم تخرا قبم في ظم ما تتي به حقوم ال

                                  
 .9،ص 2008د. بول بوث،دليل وجيز الى التدابير المالية في الدول الفيدرالية،المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية واشنطن، - (1)
 .96،ص 2007لعبودي،الثابت و المتحول في النظام الفدرالي،مطبعة الحاج هاشم،اربيل،قاسم حسن ا - (2)
 .10د. بول بوث،المصدر السابق،ص  - (3)
 .97قاسم حسن العبودي،المصدر السابق،ص  - (4)
 .83،ص 2019ماجستر،كلية القانون،الجامة المستنصرية،ازهار هاشم،تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية و سلطات الأقاليم في النظام الفيدرالي،رسالة  - (5)
 . 32،ص 2007نقلًا عن جورج اندرسون،مقدمة عن الفيدرالية،منتدى الاتحادات الفيدرالية،كندا، - (6)
،سلسييلة حييوار عييالمي حييول راؤول بلنيييد و ابيغييل قوسييتاين،حوارات حييول الاصييول الدسييتورية و الهياكييل التنظيمييية فييي البلييدان الفيدرالييية،الجزء الأول - (7)

 .16،17،ص 2006الفيدرالية،منتدى الأتحادات الفيدرالية كندا،
 .2009( من مشروع دستور اقليم كوردستان العراق لسنة 111المادة )  - (8)
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الت ويه و التصدير اونرى او ذ ا المادى جع ت   ية الاق ي  م  ولة بلاظم ظامم يو ادارى ا تثمار الموارد اليبيعية و في مقدمت ا 
 (1)النفي و الغاز مو الحقوم الموجودى في الاق ي .

التي تنص ي ي أنه )تقو  الدولة  2005( مو الد تور العراقي الاتحاد  112و ذ ا النص قد جا  ا تناداً الي نص المادى ) 
 الاتحادية بإدارى النفي و الغاز الم تخرا مو الحقوم المالية مع حظومات الاق ي  و المحافيات المنتجة .... ( 

ومو مف و  المخالفة ا فإو الحقوم الم تقب ية ا ا  ت   التي يت  اظتلااف ا بعد اقرار ذ ا الد تور  تظوو ادارت ا و ا تثمارذا بيد 
  يات الاقالي  و المحافيات الموجودى فيه لظوو صلاحيات ادارى الحقوم المظتلافة لاحقاً ل  تدرا ضمو الاختصاصات الملاترظة 

 . 2005الد تور الاتحاد  الصادر يا   ( مو114ضمو المادى ) 
%( مو اجمالي النفقات 12قا  بتخصيص ن بة )  2019لعا   ويجدر بال ظر ذنا ا او قانوو الموازنة العامة الاتحادية العراقية

 (2)التلاغي ية و نفقات الملااريع الا تثمارية ل موازنة العامة الاتحادية . و  ل  بعد ا تبعاد النفقات ال يادية.
و النفقات ال يادية تلامم نفقات ) مج س النواا ( ارئا ة الجم ورية امج س الوزرا  ا وزارى الخارجية ا وزارى الدفاع ا 
اجو رالمفاوضات و الميالبات القانونية ل ديوو ا اجور تدقيه ومتابعة و ملاحقة الاموام في الخارا ا واجور تدقيه لارظة 

kpmg اذمة في ظ فة انتاا النفي الخا  المصدر ا فوائد القروض الاجنبية او فوائد ي ي  ندات و لجنة الخبرا  المالييو ا الم 
حوالات الخزنية العامة ا فوائد ال ندات ي ي ايفا  الديوو الخارجية و الداخ ية ا ومبالغ تعويضات دولة الظويت ا ونفقات مديرية 

ل ديوو في الخارا ا والفوائد المترتبة ي ي ايادى ذيظ ية الديوو الخارجية  ال فر و الجن ية و قيادى قوات الحدود ا والت وية النقدية
 (3)بموجا اتفاقية دوم ناد  باريس و خارا ناد  باريس.

للاق ي  مو تخصيصات ايمار وتنمية ملااريع الاقالي   (4)اضافة الي  ل  ا فاو ال  ية الاتحادية تخصص الن بة  ات ا
  (5)لمحاظمةوالمحافيات و تخصيصات نفقات ا

ق ي   يزداد او ينقص وفي حالة حصوم زيادى او انخفاض في نفقات الموازنة العامة الاتحادية فإو المبالغ المخصصة للا
%  لا تمثم ن بة  ظاو الاق ي  الي يدد  ظاو العراه الظ ي ا و انما قدرت ن بة  ظاو 12و يجدر بالالاارى ذنا او ن بة  تبعاً ل ل 

%( تقريباً ا و يوجد اظثر 20بـ )  2019المع ومات و الارقا  الصادرى في وزارى تخييي اق ي  ظورد تاو لعا  الاق ي  بموجا 
عرا ال نة في الاق ي  نتيجة الحروا الموجودى في منايق   ا ورغ   ل  قررت حظومة نور  اخواننا المو م يوو لاجي  مو 

ومة الاق ي  قا  بتصدير نفي الاق ي  وبيعه ا و ذ ا افترا  ظا ا و قرار بحجة او حظ 2014المالظي قيع حصة الاق ي  من  يا  
 يال  بحه المواينيو في اق ي  ظورد تاو . 

و فيما يتع ه بحصة المحافيات غير المنيمة في اق ي  ا تقو  وزارى المالية الاتحادية و وزارى التخييي و التعاوو الانمائي 
 (6)محافية ضمو الموازنة العامة الاتحادية. الاتحاد  بتحديد الن ا المخصصة لظم

و ت ت   المحافية الميزانية المخصصة ل ا ضمو الموازنة الاتحادية مبالارى مو وزارى المالية الاتحادية بعد يرح النفقات 
 . (7)الا تراتيجية

ملااريع الاقالي  و و اضافة الي الميزانية الخاصة ب ا ا فأو ل محافية حصة ثابتة ضمو تخصيصات ايمار و تنمية 
  -المحافيات ( و تحدد حصة المحافيات مو ذ ا التخصيصات ا تناداً الي معياريو اثنيو :

 يدد  ظاو المحافية .  -1
محرومية ظم محافية مو التنمية الاقتصادية ا و  ل  بموجا الدرا ات و الاحصائيات و التقارير التي تعدذا وزارى  -2

 (8)الاتحاد  ا و ل  تحدد مو خلال ا مدى محرومية ظم المحافية و حاجت ا للايمار و التنمية.التخييي و التعاوو الانمائي 
و فيما يتع ه بظيفية توزيع النفقات التلاغي ية و الا تثمارية ي ي المحافيات فقد الز  قانوو الموازنة الوزارات الاتحادية و 

و نفقات الملااريع الا تثمارية المخصصة ل ا ضمو الموازنة العامة  الج ات غير المرتبية بالوزارى بتوزيع النفقات التلاغي ية
 (9)الاتحادية ي ي المحافيات وفقاً ل ن ا ال ظانية ل ا و المثبة احصائياً و  ل  بعد ا تبعاد تخصيصات مرظز الوزارى

و مما يلاحي فيما تقد   (1).2005/ ثالثاً ( مو الد تور العراقي ل نة 121و ذ ا التوزيع انما ذو م تمد مو نص المادى ) 
او الن ا ال ظانية ذي الا  وا الا اس المتبع في تحديد تخصيص نفقات ظم المحافية في العراه ا وذ ا الن ا ذي الا اس 

 .المعتمد لتوزيع التخصيصات للابظة الحماية الاجتمايية 

                                  
 .18،ص 2019ية للسنة المالية،المرفق الخاص بكيفية احتساا حصة اقليم كوردستان من اجمالي النفقات الاتحادية،قانون الموازنة العامة الاتحاد - (1)
 . 236،ص 2011د. يمامة محمد حسن،النظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية و تنظيمها،المركز القانوني للاحدات القانونية،القاهرة، - (2)
 .236د. يمامة محمد حسن،المصدر السابق،ص  - (3)
 .2019الاتحادية للسنة المالية،( من قانون الموازنة العامة  4-/ اةلا 2المادة ) - (4)
 .2019العجز( من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية،-72المادة )  - (5)
 .2019/ اولًا ( من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية،18المادة )  - (6)
 المعدل .  2008( لسنة 21) ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 52المادة )  - (7)
 .2019ثانياً ( من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية  -2المادة )  - (8)
 . 2019/ ثالثاً ( من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، 18المادة )  - (9)
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 لمبحث الثانيا
 الفدرالي العراقياسباب عدم التوازن المالي للوحدات المكونة للنظام 

في الاتحادات الفيدرالية وبعد او يت  تقا   ال  يات بيو الحظومات الفيدرالية وحظومات الاقالي  ايجا او يصاحا  ل  
تخصيص موارد مالية ل ا ايتنا ا مع الواجبات والاختصاصات و ال  يات التي منحت للأق ي  حتي يتمظو مو الن وض بواجباته 

مظونة لنيا  الفدرالي  ل ا نيا  مالي خاص ب ا حيز يحدد ذ ا النيا  يبيعة اموال ا ا و ايرادات ا ا و نفقات ا او الوحدات الوي يه 
ا و ح ابات ا ا و ا اليا الرقابة ي ي ا ا وظم ذ ا ح ا القوانيو و الانيمة و التع يمات المعموم ب ا في ذ ا الوحدات المظونة 

 ا الوحدات تواجه ملااظم و معوقات تحد مو يم  ا بلاظم أفضم . لنيا  الفدرالي ا و مع  ل  فإوَّ ذ 
وتتعدد و تتنوع  ا باا معوقات الموارد المالية التي تواج  ا الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي  ا و نعرض فيما يأتي 

 معوقات الموارد المالية ل وحدات الاتحادية في المي بيو الآتيتيو : 
 الاول مطلبال

 المالية للوحدات المكونة للنظام الفدرالي في العراق المواردمحدودية 
ظثيراً يو مصادر التمويم للاج زى المرظزية فتظاد تظوو المصادر بنويي ا  ل وحدات الاتحاديةلا تخت ف مصادر التمويم 

ر او درجة اذميت ا ظمصدر متلااب ة و ذي تلامم ) الضرائا و الر و  و القروض و الايانات و يائدات النفي و الغاز .... ( غي
 (2)لتمويم الموازنة العامة تتفاوت بيو الحظومة المرظزية و الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي .

غير المنتيمة في مج س المحافية اق ي  ظورد تاو و و تعد موازنة الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي  مثلاً في العراه ) 
المالية ل  ا المجالس الا انه في حام مواج ة ذ ا الموازنة لمعوقات فإو ذ ا المعوقات ت ثر في ( المصدر الرئي ي ل موارد اق ي  

الموارد المالية يند ادا  ذ ا المج س و مو اذ  المعوقات التي تواجه موازنة الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي  و ت د  الي 
 (3)محدودية مواردذا.

في الموازنات ال ابقة تعاني منهاوذ ا  ما ادى الي المعاناى المج س اللاحقة  لمح يةالوحدات االعجز المالي ال   ظانت  -1
 بالمج س مو ذ ا العجز . 

يد  دقة المع ومات المقدمة في موازنة الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي  التي تعد ي ي خلاف الواقع العم ي ا حيز يقو   -2
 قيمة الفع ية . معدو ذ ا الميزانيات برفع قيمة البنود يو ال

وجود نفقات يادية و م تمرى بحج  ظبير ا وذ اما ينعظس   بياً ي ي الملااريع التنموية اأ : الملااريع  ات المردود  -3
 و مثام  ل  رواتا المويفيو . ٍ  ل وحدات الاتحاديةالمالي 

ل ا ا حيز او ذ ا الا تقلام يعد رظناً  التأثير في الا تقلام المالي ل وحدات الاتحاديةو يترتا ي ي محدود الموارد المالية 
 ا ا ياً ي تند اليه نيا  الادارى المح ية . 

ولابد مو توجيه ذ ا الموارد  ل وحدات الاتحاديةولظي يغ ا ي ي ذ ا الملاظ ة لابد مو الايتماد ي ي الموارد المالية ال اتية 
مالية الالزامية ل  ا المجالس دوو الإيتماد ي ي الموازنة العامة لتنمية الاقتصادية و الجتمايية مو خلام التعرف ي ي المقدرى ال

 او ي ي الموارد الخارجية . 

 الثاني مطلبال
 ضعف كفاءة الجهاز المالي المكلف بتحصيل عوائد الموارد المحلية

الي ضعف الموارد المالية ل  ا  الاتحاديةالوحدات تعود ملاظ ة ضعف ظفا ى المويفيو في الاج زى المالية او الادارية في 
و يترتا  الوحدات المح يةالمجالس و ق ة الرواتا و يد  وجود حوافز تقد  لج ا الظفا ات الادارية و الفنية الم ذ ة ل عمم في 

تقر ي ي ظم  ل  وجود اج زى مالية ضعيفة لا ت تييع القيا  بعم  ا ي ي اظمم الوجه لاو معي  مج س المحافيات في العراه تف
 (4)الي الخبرى مو حيز الظمية او النويية نيراً لحداثة تلاظي  ا.
التي ي ي المواينيو او الج ات الاخرى ذي ملاظ ة  الوحدات الاتحاديةاو ضعف ظفا ى الج از المالي في تحصم يوائد 

مالية ظبيرى تعاني من ا مجالس المحافيات و الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي  الاخرى و تنعظس   باً ي ي قدرت ا ي ي ادا  
تحصيم ذ ا العوائد لظاو واجبات ا و تقدي  الخدمات و المحافية ي ي م توى الخدمات المقدمة ل مجتمع المح ي ا ي ماً بانه لو ت  

 (5)ذنا  فائدى تعود بالنفع العا  ي ي مجالس المحافيات و ي ي المواينيو داخم المجتمع المح ي.

                                                                                                              
اتحاديياً،تكفي للقييام ببعبائهيا و مسيؤولياتها،مخ الاخيذ بعيين الاعتبيار موردهيا و تخصيص لققياليم و المحافظيات حصية عادلية مين الاييرادات المحصيلة  - (1)

 حاجاتها و نسبة السكان فيها ( .
 . 216،ص 1987د. شاهر علي الرواشدة،الإدارة المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية ،دار مجد لادي للنشر،عمان، - (2)
 .64-63،ص 2014الية للمجالس البلدية و الرقابة عليها،اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة العلوم الاسلامية العالمية،عبدالله عطا الله جيريل،الموارد الم - (3)
 .208،ص . 2010، الادارة المحلية ، الطبعة الاولى دار وائل للنشر و التوزيخ ، عمان ، د. المعاني اعين، - (4)
 .29،ص  2001التمويل المحلي و التنمية المحلية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،  د. عبدالحميد عبدالمطلا، - (5)



4th International Legal Issues Conference-ILIC2019 ISBN (978-9922-9036-2-0) 

135 

 

العمم ي ي ايادى تأذيم الظادر المالي ب ا حتي يت  ا تفا   الاتحاديةالوحدات ول قضا  ي ي ذ ا الالاظالية ا او ي ي 
الر و  و الضرائا و العوائد التي ل مجالس المح ية ي ي المواينيو المح ييو و الج ات الاخرى و حتي تتحققه و فرى في الموارد 

 (1)  بما ي ي :ا و معالجة ضعف ظفا ى الج از المالي و الضريبي ا ي ي ا القياوحدات الاتحاديةالمالية ل 
تقدي  الحوافز و المظافأت المادية و المعنوية ل مواينيو العام يو ب ا يت  رفع م توى مويف الوحدات المظونة لنيا   - أ

 الفدرالي  و دفعة نحو العمم و تقدي  الانجاز . 
رظز متخصص تقدي  دورات تدريبية م تمرى في اللا وو المالية لمويفي مجالس المحافيات و العمم ي ي ايجاد م - ا

 لمويفي و ايضا  المجالس المحافيات ي ي جميع ايمام الوحدات المظونة لنيا  الفدرالي   وا  في النواحي المالية و الادارية . 

 المطلب الثالث
 المعيار المتبع في توزيع الموارد المالية

الماوارد المالياة اقاد تظاوو يبار  يا اات توزياع الاتحادات الفيدرالية تأخ  غالباً يدى الاظام ونما ا مو المعايير في توزيع 
وايادى توزيع الايبا  الضريبية بيو افراد المجتمع او يبر برامج موج ة ل يبقات الفقيرى لدي  خادمات الصاحة والتع اي  والرياياة 

 .(2)الاجتمايية وغيرذا
لصااةا والمااوارد الملاااترظة باايو ال اا يات المااوارد القاب ااة ل ق اامة فااي الاتحااادات الفيدراليااة ذااي ) المااوارد الاتحاديااة الخا

ذ ا الموارد تحتاا الي معايير وقليات لتخصيصا ا وتوزيع اا وتق ايم ا او توزياع حقاوه الانتفااع وبالتالي فإو ( الاتحادية والاقالي 
 ب ا بيو الحظومة الاتحادية وحظومات الاقالي  تبعاً ليبيعة وخصائص ظم مورد.

 ت الانفاه الحظومي الفيدرالي ذما:ذنا  ا ا او يحدداو اوجه ومجالا
 ت بية متي بات وتوفير الخدمات العامة ل مواينيو وم مات التنيي  والضبي ضمو الاتحاد الفيدرالي.-1
 .(3)الايفا  بالم  وليات التلاريعية والادارية المتعددى المتخصصة لظم حظومة ضمو م تويات الفيدرالية-2

المالية التي تجمع ا الحظومات الفيدرالية يوجد معياراو رئي ياو في توزيع الموارد المالية ذماا نتيجة ل حج  الظبير ل موارد 
 : ) المعيار العمود  والمعيار الافقي(.

 معيار التوزيع العمود  -1
تمظايو جمياع يقصد به توزيع الموارد المالية بيو الحظومة الاتحادية مو ج ة وحظومات الاقالي  مو ج ة اخرى اوال ادف ماو  لا  

م ااتويات الحظاا  مااو القيااا  بإلتزامات ااا احيااز او فلااام ا  م ااتوى مااو م ااتويات الحظاا  فااي ادا  واجبااه قااد ياا ثر مبالااارى فااي ادا  
الم تويات الاخرىال ل  فإو معيار التوزيع العمود  يجا او ي تند ي ي تصنيف الواجبات والاختصاصات المخولة لظم م اتوى 

اتير الاقااالي  وتحديااد نصاايا ظاام م ااتوى مااو م ااتويات الحظاا  مااو حيااز الإختصاصاااتو ال اا يات و فااي الد ااتور الاتحاااد  و د اا
 (4)الواجبات.

 معيار التوزيع الافقي -2
التوزياع يقصد به ايادى تق ي  ماا تا  تخصيصاه بوا اية التوزياع العماود  للأقاالي  فيماا بين اابناا  ي اي معاايير محاددى احياز يات  

ي ي الاقالي  المظونة للإتحاد الفيدرالي اا  يعني ق مة الموارد المالية بيو م اتويات الحظا  الادنياويقاو  بالن بة المحدودى المتبقية 
ذ ا المعيار ي ي ا اس معام ة الاقالي  معام ة مت اوية بحيز يحقاه قادراً ماو التاوازو فاي التنمياة بين اافضالاً ياو ضابي التفااوت 

 اليبيعي والمصينع بين ما.
 :(5)لتوزيع الافقي ي ي يدى م لارات مو اذم اويعتمد معيار ا

م لار الظثافة ال ظانية :يحقه اظبر قدر مو العدالة في توزياع الماوارد المالياة بايو الوحادات المظوناة ل فيدرالياة حياز يأخا  بنيار -أ
 الايتبار الفئات العمرية ا الم و والحرف...

غرافيااة ظالم اااحة اللاا ااعة اوالبعااد يااو المرظااز و وجااود الان ااار م لااار الموقااع الجغرافااي: لموقااع الإق ااي  مااو الناحيااة الج-ا
والصحارى والجبام الة تأثير الباالغ فاي ح اابات توزياع النفقاات فاي الدولاة الاتحاديةااضاافة الاي  لا  قاد تتاأثر الاقاالي  الحدودياة 

متو ي التظ فاة القومياة اا  نجاد او تظ فاة  بملااظم الدوم المجاورى تأثيراً مبالاراً ي ي تظاليف الخدمات التي يادى ما تظوو اضعاف
 م توى الفرد اظبر مو المعدم القومي.الخدمات ي ي 
 م لار الحد الادني مو الخدمات الضرورية بيو الوحدات بقدر مت او .-3

 
 

                                  
 .200د. شاهر علي الرواشدة،مصدر سابق،ص  - (1)
بحيييييث منشيييييور ليييييى الموقيييييخ الالكترونيييييي 3ابيييييراهيم محميييييد سيييييليمان، توزييييييخ اسيييييتخدامات الثيييييروة تموييييييل الحكيييييم المحليييييي فيييييي السيييييودان نموذجييييياً ، ص  (2)

http:www.uofk.edu   6/2/2019تبريخ الزيارة 
حيييييافظ غيييييانم جبييييير، الفيدراليييييية الماليييييية واثرهيييييا عليييييى قسيييييمة وتخصييييييص الميييييوارد بيييييين مسيييييتويات الحكيييييم، بحيييييث منشيييييور عليييييى الموقيييييخ الالكترونيييييي  (3)

http:www.iua.edu.sd   6/2/2019تبريخ الزيارة 
 .2ابراهيم محمد سليمان ،مصدر سابق،ص  (4)
 .5و ابراهيم محمد سليمان ،مصدر سابق،ص  194مولود،مصدر سابق،ص د.محمد عمر  (5)
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 الثالث بحثمال
 ومعالجتها التوازن المالي للوحدات المكونة للنظام الفدراليعدم  صور

مااو الم اا   بااه بااأو الوحاادات الاتحاديااة لاتتلاااابه فيمااا بين ااا مااو حيااز وفاارى او ناادرى المااوارد الماليااة التااي تحصاام ي ي ااا 
الإختلاف مناخ ا وموقع ا الجغرافي وثروات ا اليبيعية و تقاليدذا وثقافت ا امما انعظس اختلاف م تويات الثروى و الايارادات بايو 

ملااظم مالياة ا وفاي الغالاا تنلااأ ذا ا الملاااظم يا  الفدرالي في العراه ظغيرذا مو انيمة فيدرالية الوحدات الاتحادية اويواجه الن
نتيجة وجود نوييو مو يد  التوازو اذما التوازو المالي العمود  ويد  التوازو المالي ابفقي ول ما يره لمعالجت ماا والحاد ماو 

ثالاز فاي  التاوازو الماالي ل وحادات الفدرالياة وظيفياة معالجت اا ببيااو صاور ياد  أثارذما ال  بية  ا و ا تناداً الي ما تقد  ا  انقو 
 -:يالامي

 المي ا ابوم : يد  التوازو المالي العمود 
 المي ا الثاني: يد  التوازو المالي ابفقي

 المي ا الثالز : يرائه معالجة يد  التوازو المالي ل وحدات المظونة ل فيدرالية

 المطلب الأول
 التوازن المالي العموديعدم 

وقد ت  تعريف يد  التوازو المالي العمود  بأنه ) تمتع م توى مو م تويات ال  ية الحاظمة ب  يات اظبر مو غيرذا مو 
 (1)م تويات الحظومة ل حصوم ي ي موارد تفوه تحتاجه فعلاً ل ممار ة ما ي د الي ا مو م توى ال  ية(.

رد المالياة المخصصاة ل حظوماة الاتحادياة ياو تغيياة الم ا وليات و الواجباات الم قااى فيما يرفه البعض بأنه )يجاز الماوا
 .(2)ي ي ياتق ا بموجا الد تور ومو ث  يجزذا يو مواج ة الانفاه المح ي(

 ونحو نعرفه بأنه مقدار العجز ال   يحدز في الماوارد المالياة ل حظوماة الاتحادياة المحاددى د اتورياً ياو مقاب اة النفقاات او
 المصروفات للأقالي  او المحافيات غير المنتيمة في اق ي  .

العمود  ا بعاد الحاربيو العاالميتيو الاولاي وبعد يرض التعريفات نقو  ببياو الخ فية التأريخية لي ور يد  التوازو المالي 
الاني  الفدرالياة ظ وي ارا و والثانية والظ اد الإقتصادية اادت الي حدوز نقص ظبير في واردات الحظوماات المرظزياة فاي بعاض 

ظندا وا تراليا وفي المقابم ازدادت م  وليات الانفاه لت ا  الحظوماات نتيجاة الحارا وماا ت ات زمه ماو تعبئاة الماوارد و الياقاات 
مالياة ونفقات التأذا والت  ح فظم ت   الا باا ادت الي دفع الحظومات الفدرالية الي ايتمااد ي اي ميااديو جديادى لتاوفير الماوارد ال

اضافية لمواج ة العجز و د النقص ال   لحه ب ااا فادخ ت الحظوماات الفدرالياة ميااديو ومجاالات مالياة جديادى ظانات فاي الاصام 
 تدخم ضمو الاختصاصات الممنوحة ل حظومات الاق يمية.

ابقا  جيلا ا فاي حالاة ف وي را وي ي الرغ  مو ان ا دولة محايدى ل  تلاار  في الحرا العالمية الاولي فأن ا اضيرت الي 
تأذا لمدى يوي ة اواجريت بعض التعديلات التلاريعية التي اييد بمقتضاذا ايادى توزيع المصادر المالية لظم ماو حظوماة الاتحااد 

 ت ا في ضو  اليروف الجديدى.و حظومات الظانتونات وظاو الغرض مو  ل  تمظيو ظم مو ت   الحظومات تنفي  اختصاصا
قد يانت الحظومة المرظزية يجزاً في مواردذا المالياة ونتيجاة ل قاوانيو التاي اتخا ت فاي اوقاات الازماات اما في ا تراليا ف

ول    ة احظا  المحظمة الع يا فقد ازدادت ال ييرى المالية ل حظومة الفدرالياة بن ابة ظبيارى ي اي ح ااا الولاياات احياز اضايرت 
يعياي الاوم حظوماة الظومنولاز الحاه لفارض  1942بعاة قاوانيو فاي ياا  حظومة الظومنولز بجم تغيية نفقات اا الاي اصادار ار

ضرية دخم اتحادية يالية الي النحو ال   ي تبعد الولاياات ماو مضامارذاااما القاانوو الثااني فقاد تضامو يارض منحاة مالياة ب  
الاوليتايو ماو الحارا العالمياة  ولاية تتناازم ياو يريباة الادخم متو اي ماظانات تجيباه ماو ذا ا الضاريبة خالام ال انتيو المااليتيو

  حظومات الولايات لتحصيم ديون ا مو ضرية الدخم.الاولي والثانية ا والقانوو الثالز اييي حظومة الظومنولز الاولوية ي ي 
اصابحت الماوارد المالياة المخصصاة د اتورياً  1939اثار نلااوا الحارا العالمياة الثانياة ياا  في ظندا فع ي  وظ ل  الحام

المرظزية غير ظافية لمواج ة زيادى نفقات ا مما ادى الي يقد    ا ة ماو المناقلااات وتقادي  يياا ات ل ظانتوناات ل تخ اي  ل حظومات
ي اي التخ اي ياو مياداو ضاريبة الادخم خالام  1942يو بعض المجالات المالية المخصصة ل ا وبالفعم ت  اقناع المقايعات يا  

بم ت  م ا منح مالية  نوية تح ا ي ي ا اس مبالغ ضاريبة الادخم الم ا مة ماو قب  اا ماع فترى الحرا ولمدى  نة  بعد انت ائ ا مقا
 (3)الاخ  بنير الايتبار بعض الحاجات الخاصة بالح اا.او ي ي ا اس الايبا  الناجمة يو فوائد الديوو.

الاتحادية ذي التي تقو  بتخصيص و يتضح اختلام التوازو العمود  في الايرادات المالية في العراه مو او الحظومة 
%( مو اجمالي ايرادات ا المالية ا اما اختلام التوازو الافقي في الموارد و 90الاموام للاقالي  و المحافيات بن بة تتجاوز )

تحادية الايرادات المالية فيتضح في او ذنال  محافيات غنية بالموارد اليبيعة و مو ث  بالثروى ا و بالتالي فاو الحظومة الا
دولار ( ا ا تب غ ما يعادم دولار واحد يو ظم برميم نفي خا  مظرر في  –تخصص ل ا حصة اضافية تتمثم بن بة )البترو 

( متر مظعا منتج مو الغاز اليبيعي في المحافية ا يت  توزيع المبالغ 150مصافي المحافية ا مايعادم دولار واحد يو ظم ) 
 (4)لي الحظومة الاتحادية.ح ا انتاا ظم محافية والم  مة ا

                                  
 .33جورج اندرسون ،مصدر سابق،ص  (1)
 .58رونالد ل واتس،مصدر سابق ،ص  (2)
 276-275،ص 2003د.عمر مولود،الفيدرالية وامكانية تطبيقها في العراق،كوردستان،  (3)
 .2012للاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (من القانون الموازنة العامة ا13ينظر المادة)- (4)
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 المطلب الثاني 
 عدم التوازن المالي الأفقي

ى ذو يجز العائدات لدى الوحدات المخت فة المظونة للإتحاد الفيدرالي) مثلاً الاقالي  فيما بين ما او المقايعاات او الاقاالي ( غيار قاادر
ي ي او تقد  م توى خدمات بنفس الجودى التي تقدم ا ب ا الحظومة في ولاية اخرىا انيلاقاً مو م تويات ضريبة متقاربة تفرض 

 .اخم الاتحاد الفيدرالي نف ه بو ظم ال ظاو ل   حه الحصوم ي ي نفس م توى الخدمات ي ي المواينيو د
فقاايا يمظااو او يحصاام يااد  التااوازو باايو الوحاادات او الاقااالي  فااي مااايتع ه بالنفقاااتا ب اابا اضااافة لحااالات اخااتلام التااوازو الا

فاي الخصاائص الاجتمايياة و الديموغرافياة ل اظاو ذا ا  الاختلافات في احتياجات الانفاه بيو الوحدات و يعود  ل  الي الاختلاف
الوحداتا مثم التوزيع ال ظاني بيو القرى والمدو اظ ل  تأثيرات ال جرى الي المدو ااضافة الي التظويو الاجتمايي و ظ فاة تاوفير 

 (1)الخدمات والبيئة المالية و الاقتصادية.
 المطلب الثالث

 لمالي للوحدات المكونة للفيدراليةالتوازن افي طرائق معالجة الاختلال 
او يد  التوازو المالي داخم الني  الفيدرالي مو لاأنه او ي د  الي حدوز تواترت بيو الوحدات المظونة في داخم ت   الاني  الا ا 

الماليااة باايو  ي جااأ الاتحااادات الفيدراليااة لمعالجااة الاخااتلام فااي يااد  التااوازو العمااود  والافقااي بجاام تق ياام التفاااوت فااي الإياارادات
 الوحدات المظونة ل فيدرالية الي يريقتيو:

 يد  التوازو العمود  -1
يد  توازو العماود  ذاو مقادار العجاز الا   يحادز فاي ماوارد الحظوماة الفيدرالياة مقابام النفقاات المحاددى د اتورياً او ينلااأ خ ام 

رادات يالياة بينماا بااقي الاقاالي  المظوناة ل اا تظاوو العمود  ايضاً يندما تظوو قادرى الحظوماة الفيدرالياة ي اي جباياة و تحصايم ايا
 .قدرت ا ضعيفة في التحصيم 

ويحدز يد  التوازو العمود  احياناً ايندما يظوو ذنا  تفاوت بيو م  وليات الانفاه المخصصة د تورياً بيو الحظومة الاتحادياة 
وماو الا اباا الاخارى التاي تا د  الاي ي اور حالاة ياد  الظافياة  والحظومات الاق يمية و قادرت ا زياادى الحصاوم ي اي الايارادات

التوازو ذي التغييرات غير المتوقعة في الانيمة الضريبية او النفقات ا او ب با تظ فة الم ا وليات الحصارية ل حظوماة الاتحادياة 
 .(2)مثم تظ فة التع ي  او الصحة قد ترتفع بلاظم غير متنا ا مع الإيرادات

العمود  ت جأ الدوم الإتحادية ياو يرياه وضاع ترتيباات ل ملااارظة فاي الإيارادات العاماة و الضارائا بايو وبجم تعديم التوازو 
الحظومة الاتحادية و حظومات الاقالي ا او مو خلام تقدي  المنح المالية لحظومات الاقالي ا ويند يد  وجود التع يمات و الارلاادات 

لمانح الماليةافقاد يا د  ذا ا الامار الاي التعارض ل نزاياات و المناقلااات ال يا اية بايو اللازمة التي بموجب ا يت  التحظ  في انفااه ا
وقاد تلااظم ذا ا المنازياات خياورى ي اي وضاع الاتحاادا وياادى تعمام الاقاالي  ي اي اياداد الحظومة المرظزية و حظوماات الاقالي ا

الاتفاااه مااع الحظومااة الفيدراليااة حااوم توزيااع  موازنت ااا بصااورى منفصاا ة يااو الحظومااة الفيدراليااة ا ثاا  تعماام ي ااي الحصااوم ي ااي
 (3)الحصص يبر اجتمعات او توافقات  يا ية لاحقة.

 يد  التوازو الافقي -2
يد  التوازو الافقي ذو يجز الايرادات المخت فة لدى الاق ي  المظونة للإتحاد الفيدرالي ا وتظاوو غيار قاادرى ي اي او تقاد  م اتوى 

 .(4)دم ا ب ا الحظومة في اقالي  اخرى او في المرظزالخدمات ا بالجودى نف  ا التي تق
انيلاقاً مو م تويات ضريبية متقاربة تفرض ي اي الماواينيو داخام الاتحااد الفيادرالي نف اها بو ظام ال اظاو ل ا  حاه الحصاوم 

 ا اية فاي ي ي م توى الخادمات الإجتمايياة نف ا ا دوو التعارض الاي فارض ضارائا اي اي ويعاد ذا ا ماو الاذاداف الع ياا و الا
 ابنيمة الفيدرالية.

لحظوماات الاقاالي  الفقيارىا ويرى البعض او افضم الو ائم لإيادى التوازو المالي في الني  الفيدرالية ذو تقدي  الم ايدات المالياة 
 بيم المثاام الاي مو اجم تيوير الخدمات التي تعود بالنفع ل دولة الفيدرالية ظظم.ل ا لجأت بعض الحومات الفيدرالية في ظندا ي ي 

دفع حوالات مالية الي الاقالي  مو دوو قيد او لاري وفقاً لصيغة مرنة قاب ة ل تعديما مو وقت الي اخر ال دف من اا جعام ايرادات اا 
 (5)مت اوية و متعادلة.

ماو الوحادات بعضا ا يلاحي  في معي  الانيمة الفيدرالياة توجاد ترتيباات ل تحاويلات المالياة ماو الحظوماة الفيدرالياة ل وحادات او 
 :(6)البعض و تتخ  لاظم

 تحويلات مالية مو المرظز الي الوحدات. - أ
وذو متبع في بعض الدوم ال   تبناي  الاني  اللامرظزياة  تحويلات ي ي لاظم نصيا مو الضرائا الفيدرالية ل وحدات.  - ا

 الادارية مثلاً جم ورية ترظيا و المانيا الاتحادية .

                                  
 .60رونالد واتس ،مصدر سابق،ص   (1)
 .99،ص 2009مستنصرية ، ازهار هاشم ، تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية و سلطات الأقاليم في النظام الفيدرالي ، رسالة ماجستر ، كلية القانون ، الجامة ال(2)
 .218حافظ غانم جبر،مصدر سابق،ص   (3)
 .102ازهار هاشم ،مصدر سابق،ص  (4)
 .218حافظ غانم جبر،مصدر سابق،ص (5)
 .33و جورج اندرسون،مصدر سابق،ص 62رونالد  واتس،مصدر سابق،ص  (6)
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 تحويلات ملاروية و غيرملاروية. - ت
تتبايو صيغ التحويلات للأقالي ا حيز ذنا  التحويلات القائمة ي ي ا اس معادلة المتفه ي ي اا ظما ذو الحاام فاي  وي ارا و ظنادا 
و المانيا و النم ا وماليزيا و ب جيظا و ا بانيا. اما في فيدراليات اخرىا وخاصة ا اتراليا وال ناد فظانات المخصصاات تعتماد ي اي 

 او م قتة .دائمة توصيات لجاو م تق ة 
 الخاتمــــــــــة 

بعد درا تنا لموضوع الاظالية يد  التوازو المالي بيو الوحدات المظونة ل فيدرالية فاي العاراه و لا  بإتبااع المان ج المقااروا.      
 ف نحاوم ت خيص أذ  ما توص نا لليه مو نتائج وما نقترحه مو توصيات و ل  ي ي النحو التالي :

 الإستنتاجات:أولا: 
تتبااايو الاادوم الفيدراليااة فااي توزيع ااا للإختصاصااات الماليااة مااو دولااة الااي اخاارى متااأثرى بيروف ااا ال يا ااية والاقتصااادية و -1

الاجتماييااة ا والااي جانااا الملااارع الد ااتور  ي اااذ  الملااارع العاااد  فااي ار ااا  ديااائ  توزيااع الاختصاصااات الماليااة ل وحاادات 
ة الصريحة اليه فاي الد اتورا او ينادما يتنااوم الد اتور المباادو والقواياد الا ا اية  ل  ا يات المح ياة الاتحاديةاو ل  يند الاحال

 تارظاً تفاصي  ا ل ملارع العاد  في حدود الإيار الد تور .
 الفيدرالية المالية احدى اذ  جوانا الفيدرالية حيز تلاظم العمود الفقر  لنجاح التجربة الفيدرالية في ب د.-2
محافيااات غياار المنتيمااة فااي اق ااي  تلاااار  الاقااالي  فااي ظثياار مااو الصاالاحيات القانونيااةا وتت اااوى معااه فااي اغ ااا الاوضاااع ال-3

 القانونية التي تخص الاقالي ا وذ ا نتاا تبني الملارع الد تور  العراقي مبدأ اللامرظزية الادارية الوا عة.
جمعه مو اموام وما يت  انفاقته ويظوو ذ ا الاختلام اما يمود  او وفقاي ا  يحدز الاختلام المالي يندما توجد فجوى بيو ما يت -4

 ل ا يير ظم اتجاا فيدرالي قتضايا م مة حوم اللا وو الماليةا لا يما ظيفية جمع المام والتلاار  فيه وانفاقته

 الانفااه تجااا المظوناة وحاداتوحظوماات ال الفيدرالياة الحظوماة م ا وليات بايو تفااوت وقتاوع يناد العماود  التاوازو يختام-5   
 اخرى. مو ج ة المنا ا الدخم جمع ي ي وقتدرت ا ج ةا مو د تورياً  المحدد

الاختلام المالي الافقي ذو يجز الايارادات لادى الوحادات الاتحادياة  ياو تقادي   ات م اتوى الجاودى ماو الخادمات الا   تقدماه -6
 المالية ل وحدى المظونة ل نيا  الفيدرالي. وحدى اتحادية اخرى لاختلاف وفرى او ندرى الايرادات

او الملارع العراقي ل  يقد  ح ولاً لملاظ ة يد  التوازو المالي بصاورتي ما ا نارى ماو الضارور  وضاع الح اوم لاه ي اي وفاه -7
 الد تور او التلاريعات ابما يضمو ظفاية الموارد المالية للأقالي  وضماو الا تقلام المالي ل حظومات المح ية.

 انياً:التوصياتث
قليات ل توزيع المصنف للإيرادات الاتحادية واو تقو  الحظوماة الإتحادياة بإيجااد ا االيا ناجعاة اصدار تلاريعات تضمو  -1

 لمعالجة يد  التوازو المالي العمود  والافقي بيو الاقالي  والمحافيات غير المنتيمة في اق ي .
القائمة ياو يرياه اصادار تلااريعات تظفام توزياع الماوارد الضاريبية بايو  الاخ  باب اليا الفيدرالية في الني  الضريبية -2

 الوحدات الاتحادية.
 تيوير الا تقلالية المالية ل  يات الاقالي  والمحافيات. -3

 المصادر
 الكتب-1

 .2008والانيوابوم بوزا دليم وجيز الي التدابير المالية في الدوم الفيدراليةاالمع د الديمقرايي ل لا وو الدولية  -1

 . 2007جورا اندرو وا مقدمة يو الفيدرالية ا منتدى الاتحادات الفيدرالية ا ظندا ا  -2

را وم ب نيااد و ابيغاام أو ااتايواحوارات حااوم الاصااوم الد ااتورية و ال ياظاام التنييميااة فااي الب ااداو الفيدراليااةاالجز   -3
 .2006الية ظندااابوما    ة حوار يالمي حوم الفيدراليةامنتدى ابتحادات الفيدر

 .2004ريد ناجي الجدىا التيورات الد تورية في العراهابيت الحظمة ابغدادا -4

 .2007رونالد واتساالانيمة الفدراليةاترجمة غالي برذوقة و اخرووايبعة منتدى الاتحادات الفدراليةااوتاوااظنداا -5

 .1987ادار مجد لاد  ل نلارايماوالااذر ي ي الروالادىاالإدارى المح ية في المم ظة الاردنية ال الامية  -6

امرظاااااااز ظورد اااااااتاو ل درا اااااااات 1لاااااااا رم ح اااااااو يمااااااار ا  خصاااااااائص النياااااااا  الفااااااادرالي فاااااااي العاااااااراه اي -7
 .2019الا تراتيجيةاال  يمانيةا

 . 2001يبدالحميد يبدالمي اا التمويم المح ي و التنمية المح ية ا الدار الجامعية ا الا ظندرية ا  -8

 .2003ية تيبيق ا في العراهاظورد تاوايمر مولوداالفيدرالية وامظان -9

 .2007قا   ح و العبود االثابت و المتحوم في النيا  الفدرالياميبعة الحاا ذالا ااربيما -10

 الحظ  ال اتي و الني  المرظزية الإدارية و ال يا يةا مظتبة القاذرى الحديثةا القاذرى. محمد ذماوند ا -11

 . 2010الاولي دار وائم ل نلار و التوزيع ا يماو ا المعاني اييواا الادارى المح ية ا اليبعة  -12

يمامااااااة محمااااااد ح ااااااواالنيا  القااااااانوني لإنلاااااااا  الوحاااااادات الاتحاديااااااة و تنييم ااااااااالمرظز القااااااانوني للاحاااااادات  -13
 2011القانونيةاالقاذرىا
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 الرسائل والاطاريح-2
الفيادرالي ا ر االة ماج اتر ا ظ ياة  ازذار ذالا  ا تنيي  العلاقة بيو ال  ية المرظزية و  ا يات ابقاالي  فاي النياا  -1

 . 2009القانوو ا الجامة الم تنصرية ا 
يبدالله ييا الله جيريماالموارد المالية ل مجالس الب دياة و الرقاباة ي ي ااايروحاة دظتاوراا مقدماة الاي جامعاة الع او   -2

 .2014الا لامية العالميةا
 البحوث-3

بحاز منلااور لااي 3اباراذي  محماد  ا يماوا توزياع ا اتخدامات الثاروى تمويام الحظاا  المح اي فاي ال اوداو نمو جااً ا ص  -1
 .6/2/2019تأري  الزيارى   http:www.uofk.eduالموقع الالظتروني 

حافي غان  جبرا الفيدرالية المالية واثرذا ي ي ق مة وتخصيص الموارد بيو م تويات الحظ ا بحز منلاور ي اي الموقاع  -2
 .6/2/2019تأري  الزيارى   http:www.iua.edu.sdالالظتروني 
ة الم تقاي ا فاي الميازاو ا مج ا 2008( ل انة 21نصوص قانوو المحافياات غيار المننتيماة فاي أق اي  رقا  ) غاز  فيصم م د ا

 ا  2008( بغداد ا 11العدد)
ا ال انة ال اابعةاالعدد 2005محمد جبار يالاا التنيي  الد اتور  ل فدرالياة المالياة  فاي د اتور جم ورياة العاراه لعاا   -3

 2015الثانيامج ة ر الة الحقوه اظ ية القانووا جامعة ظربلا ا
 الدساتير والقوانين-4
 .2005د تور جم ورية العراه ل نة  -1
 .1999د تور الاتحاد ال وي ر  لعا   -2
 .1949د تور المانيا الاتحادية -3
 المعدم . 2008( ل نة 21قانوو المحافيات غير المنتيمة في اق ي  رق  )  -4
 .2009ملاروع د تور اق ي  ظورد تاو العراه ل نة  -5
 .2012القانوو الموازنة العامة اللاتحادية لجم ورية العراه ل  نة المالية  -6
 2019الموازنة العامة الاتحادية ل  نة الماليةاقانوو  -7

 الملخص
تواجه الاتحادات الفيدرالية اختلالاً في التوازنات العمودية والافقية في تخصيص النفقاات ذا ا الاخاتلالات ت از  ظام نياا  فيادرالي 

ليات الحظومااة الفيدراليااة بمااا في ااا جم وريااة العااراه بتصااحيح ا احيااز يختاام التااوازو العمااود  ينااد حاادوز التفاااوت باايو م اا و
وحظومات الاقالي  مقابم الانفاه المعيو د اتورياً ماو جاناا والقادرى ي اي تحصايم الايارادات المنا ابة ماو جاناا قخار وظا ل  قاد 
يختم التوازو ب با حصوم التغيرات غير المتوقعة في انيمة الضرائا او في حصوم الزيادى غير المتوقعة في الإنفاه. او ياد  

و الافقي ذو يجز الايرادات لدى الوحدات الاتحادية يو تقدي   ات م توى الجودى مو الخدمات ال   تقدماه وحادات اخارى التواز
 لإختلاف م توى وفرى او ندرى الإيرادات المالية ل وحدات وتبعاً لن بة ال ظاو.

 ثوختة
اليؤةكان  ئؤة    سيستمة فيدراليةكان رووبةرووى كيشَةى تيكَضوونى هاوسةنطى دارايي ئاسؤييي وسؤتونى دنبوؤةون لؤة رووى ئؤةو خةرىيانؤةى دنيكؤةن بؤي يةكؤة فيدر         

نن  ناهاوسةنطى دارايؤي ئاسؤييي   ناهاوسةنط بوونة وادنكات لة سيستمة فيدراليةكان دنكات لةنيوَياندا كيمارى عيرَاقيش كة هةولى راستكردنةون و ضارنسةركردنى بد
ة بةطويرَنى دنستور بييان كاتيكَ روودندات كة ىياوازى هةبيتَ لةنيوَان بةرثرسياريةتى حكومةتى فيدرال وحكومةتى هةريمَةكان لة بةرامبةر خةرىيةكان دا هةبيتَ ك

يةكان هؤةبيتَ بؤة   ناهاوسؤةنطى دارايؤي سؤتونى كاتيؤَك دروسؤت دنبيؤَت كؤة          طيران لة سيستةمى باج يان زيادكردنى ناهاوتا لة خةرىدياري كراون هةرونها بة هيى 
است وكواليتَى ىيرى بةهيى كورتهيوَان ونةدارى لة دنرامةتةكان رووبدات  ى يةكة فيدراليةكان لةضاو ئةوانى ديكة لةو خزمةتطوزاريانةى ثيشَكةشى دنكةن بةهةمان ئ

 راليةكان وبةطويرَنى دانيشتوان.فيد نا هاوسةنطى داهات و دنرامةتى دارايي يةكة

Abstract 
Federal unitaies face problem with respect to vertical and horizontal balance in allocatiy expendthines such 

imblances obligates all federal system intruding the Republic of Iraq . to rectify them the vertical imbalance will 

be shekel when the is discrepancies in the responsibilities of the federal government and regional government 

in retum of the expenditure determine by the constitution on the one hand and the capabilities of collecting 

suitable revenues on the other hand . further imbalance occurs (happens) because of unexpected changes in taxe 

system or the occurrence  of un expected increase in public expenditure . the lack of horizontal imbalance is the 

deficiency of revenues on part of federal system units in offering the same level of services companed to 

services offered other units because of difference of the level of availability or scarcity of financial revenues of 

the units and according to the population rate. 

The key word : Federal – Decentralization –financial decentralization- horizontal imbalance –vertical 

imbalance- vertical and horizontal balance in allocatiy. 


